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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

 

 

 يتعلق بصلاحيات الوالي  3102سبتمبر  01المؤرخ في  3102لسنة  32عدد ر منشو

   :لمراجعا

 91الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب  2591جوان  12الامر العلي المؤرخ في   

 .2595جوان  11المؤرخ في  2595لسنة  11والقانون عدد  2599جوان  21المؤرخ في  2599لسنة 

الحكومة إلى الولاة كما المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء  2595مارس  17المؤرخ في  2595لسنة  799عدد الأمر   

 .1527أفريل  15المؤرخ في  1527لسنة  2951لأمر عدد تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها ا

على فإنه في إطار السعي إلى مزيد تفعيل دور الوالي في التنمية الجهوية باعتباره المسؤول عن تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية وبعد 

هوي إلى جانب  كونه المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته، فإنه يتجه التذكير بما نصت عليه أحكام الصعيد الج

بخصوص وجوب تقؤيض أعضاء  21المشار إليه أعلاه خاصة في الفصل  2599ن جوا 21المؤرخ في  2599 لسنة 91القانون عدد 

 الحكومة بعض سلطاتهم إلى الوالي.

المشار إليه أعلاه  2595لسنة  799الأمر عدد المذكور إصدار 2599لسنة  91من القانون عدد  21تم تطبيقا لأحكام الفصل وقد 

 والذي تضمن تفويض أعضاء الحكومة لبعض سلطاتهم إلى الولاة.

بإصدار مناشير سحبت بمقتضاها بعض الصلاحيات التي  1522جانفي  27ات خلال الفترة اللاحقة لـ وزارأنه لوحظ مبادرة بعض الإلا 

 ور.لاة بمقتضى الأمر المذكسبق تفويضها إلى الو

 تعلق بـ: المشار إليه أعلاه خاصة فيما ي 2599لسنة  91لوحظ أن بعض الوزارات لم تلتزم بمقتضيات القتنون عدد كما 

 الوالي مسبقا بحركات النقل والتعويض المتعلقة برؤساء المصالح الجهوية التابعة للدولة،إعلام   

هة من قبل الإدارات الوجوبية على الوالي لبرامج العمل وتقارير التنفيذ والتفقد والمراسلات الهامة الموجالإحالة   

كما أن مسؤولي المؤسسات العمومية مطالبون بإعلامه بكل المسائل التي هي من  المركزية إلى مصالحها الخارجية

 .مشمولاتهم والتي تكتسي أهمية خاصة بالجهة

والمديرين العاميين للمؤسسات والمنشآت العمومية مدعون اء المديرين العامين فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والرؤسلذا 

 ت المحمولة عليهم تجاه الولاة.المشار إليه أعلاه في خصوص الواجبا 2599لسنة  91للالتزام بمقتضيات القانون عدد 

وإيقاف العمل المذكور أعلاه في خصوص الصلاحيات المفوضة للولاة  2595لسنة  799أحكام الأمر عدد أنهم مدعوون لتفعيل كما 

 .1522جانفي  27اذها بعد تاريخ اتخ تبعا لذلك بالمناشير المحالفة التي تم

، فإنه على السيدات والسادة يةوانسجاما مع التوجه المستقبلي الذي تضمنه الدستور الجديد في الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلهذا 

 العمل على تفويض مزيد من سلطاتهم للولاة.الوزراء وكتاب الدولة 

لأهمية الموضوع فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت ونظرا 

 دعوون كل في ما يخصه للحرص على العمل بمقتضيات هذا المنشور وإيلائه ما يستحق من العناية.العمومية م

 3102سبتمبر  01في تونس 

 

 

 


